
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  تطبيقه على ما جرى انتهى وهو محتمل لكل من المقالتين المتقدميتين وسياقه إلى اختيار

الغزالي وأبي الحسين أقرب ومنهم من منع من ذلك مطلقا وقال لا يجوز أن يراد باللفظ

المشترك أكثر من معنى واحد في حالة واحدة لا لغة ولا وضعا جديدا ثم عند المجوزين لا فرق

بين المفرد والمجموع والمثبت والمنفي ومنهم من فرق وسيأتي في كلام المصنف في آخر

المسألة إن شاء االله تعالى وهنا كلامان نذكرهما قبل الخوض في الحجاج .

 أحدهما أن هذا الخلاف في استعمال اللفظ المشترك في معنييه جار في استعماله في مجازيه

مثل أن يقول واالله لا أشتري ويريد الصوم وشراء الوكيل كما صرح به الإمام أبو المظفر

السمعاني في القواطع وغيره وفي حقيقته ومجازه مثل أن يطلق النكاح ويريد به العقد

والوطء جميعا وقد جرى الشافعي على منوال واحد فجوز استعمال اللفظ في حقيقته وفي حقيقته

ومجازه وحمله عند الإطلاق عليهما وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك من الأم عند الكلام فيما

إذا عقد لرجلين على امرأة ولم يعلم السابق منهما ذكر ذلك في باب الوصية من المطلب .

 وأما القاضي C فعظم نكيره على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعا وقال في تحقيق

إنكاره اللفظ إنما يكون حقيقة إذا انطبقت على ما وضعت له في أهل اللسان وإنما يصير

مجازا إذا تجوز بها عن مقتضى الوضع ويحيل الجمع بين الحقيقة والمجاز محاولة الجمع بين

النقيضين وهذا من القاضي تصريح بأنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا

لما يلزم منه من الجمع بين النقيضين .

   الثاني أن محل الخلاف في استعمال اللفظ في كل معانيه إنما هو في الكلي
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